كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ملاك الترجيح بين الظاهر والأظهر يرجع إلى الورود، بمعنى أن الأظهر يرفع موضوع الدليل الظاهر، وقد أشار الماتن بما يصلح بياناً لكل من الظاهر والأظهر، أن الجهة التي يرد بصددها الخطاب لابد أن يفهم منها المراد الجدي للمتكلم، بمعنى أن المراد الجدي للمتكلم إذا كان للظاهر هو المتعين فهو يرفع موضوع الدليل الوارد ثانياً، يعني المخصص المنفصل إذا لم يكن موضوعه الجدي في غاية الوضوح فلا نخصص به الظاهر، وهكذا الحال إذا ظهر لدينا أن هذا المحقق واضح بين، بمعنى أن المراد الجدي منه غاية في الوضوح، فهنا يسوغ لنا أن نخصص ذلك العام الذي ورد أولاً، يعني متى نخصص عموم العام؟ إذا كان المراد الجدي من المخصص في غاية الوضوح، أما إذا ترددنا في المراد الجدي المفهوم منه فلا نستطيع أن نخصص به، لماذا؟ يقول: هذه النكتة والحيثية أفصحنا عنها فيما تقدم، قلنا صفحة ستة وسبعين أمس، بمعنى أن الورود ورفع موضوع أحد الدليلين للدليل الآخر يتوقف على فهم المراد الجدي وظهور ذلك المراد الجدي أولا، وثانيا أيضاً يتوقف على أن يكون أقوى في ظهوره، يعني المرتبة الأولى شنهو؟ المراد الجدي واضح، مثلاً: إذا قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق، وكان الفاسق المراد الجدي واضح منه، الفاسق هذا يعني الذي يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، مو بالتأويل، نقول مثلاً فاسق، لأنه مثلاً يأكل في المطعم مثلاً، أو يلبس الغترة بطريقة لا تعجبنا، أو أو، يصير له ظهور، غاية في ظهوره، فإذا عرفنا هذا الظهور الجدي ساغ لنا تخصيص عموم العام وقلنا إن المراد بالعالم هو العالم غير الفاسق، يعني العالم التقي، فإذا فرضنا أن هناك عالماً لا يشق له غبار في علمه، ولكنه مقترف، مرتكب لبعض الذنوب، فواضح أنه لا يسوغ لنا إكرامه.
فيما بعد أيضاً أوردنا نكتة، هل أن هذا الورود ورود واقعي أو هو ورود ظاهري؟ الماتن استقرب أن الورود في المقام ورود ظاهري، وأقام بعض الشواهد، ثم ختم بما يصلح أن يكون، يصلح، يعني في قوة تبيانه للمطلب، يصلح أن يكون موجباً للإطمئنان، شنهو؟ قيام سيرة من لدن الفقهاء في مقام الاستدلال على الأخذ بهذا الجمع العرفي الذي بينا مفاصله، ودعمنا حقائقه، وأشدنا بأركانه، يعني هكذا الفقهاء يخصصون بالقرينة المنفصلة إذا كان لها ظهور جدي وكانت أقوى في ظهورها من عموم العام الذي ورد أولاً، ويقيدون، ولايأخذون بإطلاق ذلك المطلق، وهلم جرا في بقية الموارد، وقلنا إن استناد الفقهاء إلى المرتكزات العقلائية في الجمع بين الأدلة الشرعية، يعني مو ناتج مثلاً فقط عن اجتهاد لهم، لا، اجتهاد مع ارتكاز، أو يستند إلى ما يصلح أن يكون كالقاعدة الصلبة التي يطمأن بها.

ثم ولجنا في مطلب جديد، ذكرنا خلاصته فيما تقدم، اليوم نريد أن نأتي بالأدلة عليه، خلاصة ذلك المطلب الجديد كالتالي: 

ما تقدم من البيان هو قواعد صالحة لأن يعمل بها في جميع الأبواب الفقهية، بس، عندنا موارد من الاستخدام وقعت موضعاً للنقاش، واختلف فيها الأعلام، على أكثر من رأي، وهذه الموارد لا يمكن أن نأخذ بأحد الآراء ونقول إنه قاعدة مطردة، بل الماتن يرجع هذه الموارد إلى الذوق الفقهي الدقيق، بمعنى كلما أصبح الفقيه ذواقاً، الذي عبرنا عنه عنده شم الفقاهة دقيق جداً، يفهم لحن روايات الأئمة ومعاريض كلامهم، كلما كان استنباطه للحكم الشرعي الوارد في الروايات أدق وأمتن وأعمق وأقرب، من هذه الموارد: إذا جاءنا هكذا: عموم وإطلاق، والتقيا في مورد، وافترق كل منهما عن الآخر في مورد يختص به، الذي قلنا العموم والخصوص من وجه، هكذا جاءتنا مثلاً، جاءنا دليل: أكرم كل عالم، كل عالم يجب إكرامه، بعد فيه أوضح من أداة (كل) الدالة على العموم؟ ثم جاءنا إطلاق بهذه المثابة: ولا تكرم الفاسق، وفعلا التقيا، فرد واحد عالم ما شاء الله بالمعقول والمنقول، فيه يصير عندنا كذا، بس أيضا هو في فسقه مشهور، مع علمه، بس ما يتورع، ما عنده ذرة من الورع، شتسوي في هذا؟ عندنا عموم لا ريب فيه، كل عالم، وذاك إطلاق، ولا تكرم الفساق مثلا، الفساق أيضاً يشمل بالإطلاق كل فاسق، و التقيا في هذا العالم، يجب إكرامه، ويحرم إكرامه لفسقه، فأيهما نرجح هههنا؟ عموم العام أو إطلاق المطلق؟ إن رجحنا عموم العام وجب الإكرام، وإن رجحنا هههنا في هذا المصداق إطلاق المطلق، حرم إكرامه، بعض العلماء قال هكذا: في مثل هذا المورد الراجح التمسك بعموم العام، ورفع اليد عن إطلاق المطلق، يعني يجب علينا إكرام هذا العالم،لماذا؟ يقول عندنا دليل، نحن الإطلاق أولا متى نتمسك به؟ نتمسك بالإطلاق عند عدم البيان، الآن عندنا إطلاق في قوله تعالى: (أحل الله البيع)، بس عندنا اش كثر مقيدات لحلية البيع، بيع المنابذة، وبيع الملامسة، وبيع بالتصفيق، وبيع ما أدري شنهو؟ كله أنماط من، والبيع الربوي والبيع مادري شنهو؟ كل هذه أنماط وأنواع من البيوع، الشارع قيد إطلاق ذلك المطلق في قوله تعالى: (تجارة عن تراض)، فإذن نحن شنقول؟ بعض الأدلة مانستطيع أن نأخذ بها إلا أن لا يرد بيان، يعني نتمسك بالإطلاق مع عدم ورود البيان، تعال إلى عموم العام الذي نحن الآن بصدد الإيضاح في حقه وفي شأنه، عموم العام بيان، يعني يرفع اللبس ويزيل الإبهام، عام، شيقول لك؟ كل، بعد فيه أوضح من لفظة كل، كل هذه ماذا؟ تشمل جميع وجملة والعلماء، لكن لو كان ناظراً إلى قضية أخرى ما جاء بكل، كان يجيء بشيء يستفاد منه العموم، مثل الألف واللام الجنسية مثلاً، وإن ألف ولام الجنس أيضاً هي في قوة كل، بس نحن جبناها كمثال، بس كل وأجمعين وأكتعين وأبصعين، ومجتمعين، كل هذه ألفاظ خلاص، شنسميها؟ ما وراء عبادان قرية، يعني بيان لشمول جميع المصاديق، طيب ذاك إطلاق، إطلاق شيقول؟ يقول تمسك بي إذا لم يرد بيان على خلافي، أليس كذلك؟ هنا البيان وارد، فشفت واحداً عالماً ما شاء الله، معقول ومنقول، أنت مو قصدك، نعم جهة الفسق أو حيثية الفسق، أنت قصدك الإشادة بعلم العالم، تكريم العالم لعلمه، أصلاً مو ناظر إلى جهة الفسق، فأنت تتمسك يقول بعموم العام، واضح هذه الرأي؟ 

وقد ذهب إلى هذا الرأي جهابذة، لكن الآخوند الخراساني قال إن هذا الرأي من موارد الإلتباس والاشتباه، فهؤلاء وقعوا في إبهام في المطلب، ورفع اللبس وإزالة الإبهام بالبيان التالي، يا ترى نحن متى نتمسك بإطلاق المطلق؟ متى؟ في أي مقام؟ في مقام كون المتحدث في مقام البيان، صح، ونحن المطلب الذي نحن بصدده أي مطلب؟ في القرائن المنفصلة، القرائن أي قرائن؟ المنفصلة، بمعنى أنه إذا ورد هكذا بيان: ولا تكرم الفساق، بعد سنتين من أكرم كل عالم،هذه قرينة منفصلة، التي قلنا تشكل تعارضاً مع عموم العام، مو ذاك العام بيان لها، لا ربط لها به، إطلاق المطلق ههنا لا ربط له بعموم العام ههنا، بس نحن في مقام الجمع العرفي شنقول؟ نقول ههنا هناك أصول وقواعد لدى العرف، لابد أن نبحث، نسبر العرف العقلائي لنرى ما يعمله العرف العقلائي في هكذا موارد، ذاك إذا الكلام لم يقترن بقرينة متصلة، تكون بياناً، نحن نتمسك بإطلاق المطلق، أما هذا شنهو؟ تأتي  قرينة منفصلة يستفاد منها الإطلاق، نقول ذاك البيان الذي ورد أولاً بصدد رفع اللبس والبيان عن هذه القرينة المنفصلة
 التي جاءت بعد سنتين أو ثلاث سنين، نقول هذا مو مورد كلام العلماء في الأصول، مورد كلامهم أين؟ مورد كلام العلماء أصوليا القرائن المتصلة إذا لم تأت كبيان نحن نتمسك بإطلاق المطلق، ونحن رأينا أن كلاً من الخطابين منفصل عن الخطاب الآخر، لا ربط له به، فهنا ماذا يعمل العرف؟ يراه تشكل لظهورين، أحدهما جاء أولاً، والثاني جاء ثانياً، طيب إذا لم نعرف نحن هنا، حتى إذا لم نعرف، إما أن نقول الكلام فيه إجمال ونتوقف، أو نقول ما جاء بهذه المثابة: ولا تكرم الفساق،هو مقتضى مطلب الشارع، لأن الشارع أصلاً لماذا وضع الشريعة؟ لإيصال الناس وسوقهم إلى الله تبارك وتعالى، فالعلم مو عنده له موضوعية الشارع، فنتلمس بعض القرائن لنصل إلى الترجيح لأقوائية جعل مصداق العالم في غير الفاسق، واضح لنا الفكرة  شيقول الآخوند؟ يعني هنا مو الترجيح لعموم العام لأنه في دلالته أقوى، مثلا دال بالوضع، وذاك دال لعدم وجود قرينة على خلافه، يعني في مقام البيان، بس أي بيان؟ البيان المتصل، مو البيان المنفصل الذي نحن بصدده، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ فالآخوند يقول: أنا وأنا صاحب الكفاية، قسم هذا طبعاً، هذا تحت السطور، يعني اش معنى وأنا صاحب الكفاية؟ يعني أنا خريت الصناعة، صاحب الفهم الدقيق للأصول، ما أفهم ما قاله هؤلاء، وأرى أنهم وقعوا في إبهام في المقام، لأنهم خلطوا بين عدم البيان المتصل الذي نحن نأخذ به في مقام الإطلاق، وبين ما نحن بصدده الذي يتشكل منه ظهور جدي بحرمة إكرام الفساق، وهذا وادي، وذلك وادٍ آخر، فالخلط بين الواديين يعني واضح أنه لا يوصلنا إلى نتيجة في البين، فنحن هنا أمام خيارين، إما أن نتوقف، نقول تعارض بينهما، أحدهما يدلل على وجوب إكرام  هذا المصداق والآخر يدلل على الحرمة، ونرجع مثلاً، النهي يقدم على الأمر، أو الأمر يقدم على النهي، يصير تزاحم ملاكي، تزاحم في الملاك الذي مر علينا، أو نقول تعارض ويسقط كلا الدليلين، نرجع إلى الأصول العملية، ممكن قلنا بعض الموارد  تصير تزاحم وتعارض إذا تتذكرون، مر علنا هذا المطلب، أو نقول بالترجيح أصلاً للإطلاق، لأنه بمثابة العموم في قوته، يعني له صلاحية، الإطلاق له صلاحية العموم في تخصيصه، فيصير شنهو؟ أكرم كل عالم إلا الفاسق، وما فيه مانع، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيّد،صح؟  جاء بكلمة (كل)، بس مو معنى (كل) هذه تحجر علينا النظر وتمنع عنا إيراد الاستدلال والترجيح، فإذن الآخوند ههنا اختلف مع هؤلاء الجهابذة.

بس المحقق النائيني رد على الآخوند، قال: إن ما أفاده الآخوند جاء به في مقام رده على الشيخ الأعظم، يعني الشيخ الأنصاري، الذي رجح عموم العام على إطلاق المطلق، أنت صح قسمت بأنك صاحب الكفاية، بس هذا القسم إذا واحد قسم به، مو دليل قوة القسم، ترى ذاك يقسم بأنه صاحب الرسائل والمكاسب، يعني خريت صناعة في البابين، في الفقه والأصول، صاحب الرسائل نعم، الرسائل والمكاسب، الفرائد الذي مر علينا، فيعني أنت فلتكن الآخوند، ذاك أيضاً الشيخ الأعظم (يرحمهما الله) نحن نجيب هذا حتى نلفت أذهانكم، وإلا ما فيه هذا، كله تحت السطور طبعاً...
الآخوند يقول: يتبين ما يريده الشيخ الأعظم من خلال مباني المحقق النائيني، شنهو المباني؟ يقول أنا مبناي ليس ما قاله الآخوند عدم البيان المتصل، لا، عدم مطلق البيان الذي مر علينا، حتى بالقرينة شنهو؟ المنفصلة، حتى بالقرينة المنفصلة، فبالتالي: ما ورد كعموم لأنه أقوى، مر علينا أنه رجح أسداً يرمي على شنهو؟ على الوضع، يعني قوة هالقرينة، المحقق النائيني ألم يقل كذا، وناقشناه فيما تقدم في مبناه؟ تتذكرون هذا المثال، يعني يقول قوة الظهور للعموم لا تقارن بقوة الظهور للإطلاق، لأن الإطلاق يستند إلى عدم وجود ما يصلح أن يكون بياناً، وبما أن قوة البيان في العموم هي أقوى، فالراجح هو ما قاله الشيخ الأعظم، عرفنا هذا؟ 

هذا خلاصة المناقشة، ولهذه المناقشة تتمة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم...

تطبيق:
الأمر الثالث : حيث ذكرنا أن ملاك الجمع العرفي الترجيح بقوة الظهور فهو متجه في فرض المفروغية عن إحراز صدور الأظهر...

لابد أن نتيقن أن الأظهر يعني جهة الصدور التصديقي، المراد الجدي واضح...

 لبيان الحكم الحقيقي والمراد الجدي بالقطع أو التعبد، من دون أن يتكفل ما تقدم ببيان وجه المفروغية عن ذلك.

وقد أشرنا آنفا إلى أن وجه تقديم أصالة الصدور...

هذا في كلٍ من ماذا؟ من المتقدم والمتأخر يكون ننتبه، يعني نقول لما قال: ماء، هو يقصد الماء، ويريده جداً، لما قال: أسد، أيضا يقصد نفس المعنى ويريده جداً، وهلم جرا...

تقديم أصالة الصدور هو ورود دليله على أصالة الظهور...

لأنه يمكن قال: أكرم كل عالم، تالي قال: ولا تكرم الفاسق، وهو يريد بالفاسق قلنا معنى آخر جديد، الفاسق هو مثلاً شنهو؟ الذي يلبس الغترة ويحزمها على رأسه، مثلاً، واضح؟ يربط الغترة على رأسه، هو عنده اصطلاح خاص، هذا واضح، ما نقدر شسمه...

على أصالة الظهور في الظاهر ورودا ظاهريا، لرجوع بناء العرف على الجمع بين الظاهر والأظهر ـ بتنزيل الأول، الظاهر، على الأظهر ـ...

يعني نحمل الظاهر على الأظهر، لأنه أقوى...

 إلى عدم حجية الظاهر في ظرف ورود الأظهر، لأنه رفع الموضوع، صار المراد الجدي للأظهر، ولذلك مثلا الآن كلامنا هذا الأخير الذي اليوم جبناه، اش قلنا؟ قلنا لو فهمنا: ولا تكرم الفاسق، هذا ذوق الشريعة،خلاص، صار هذا مصداق شنهو؟ يحرم إكرامه، لأن الأظهر هو حرمة الإكرام، دائماً نحن نأخذ بالأظهر..

 وارتفاع موضوعها به، فيكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع موضوع حجية الظهور في الظاهر...
يصير ما له ظهور هذا الظاهر، خلاص ارتفع الموضوع...
بل قد يدعى أن الورود هنا ورود واقعي، يعني ارتفع الموضوع حقيقة، مو ظاهراً...

 لأن الشرط في حجية أصالة الظهور هو عدم وصول الأظهر، وقد وصل الأظهر ههنا، فارتفع الموضوع واقعاً...

 الذي يرتفع واقعا بدليل الصدور، لا عدم وجوده الواقعي، لأنه يمكن عندنا بيان يرفع الموضوع، في الواقع وارد، بس ما وصل إلينا، نحن كلامنا مو في الورود الواقعي، كلامنا في أن ما ورد واقعاً وصل إلينا فأصبح حجة في رفع الموضوع...

 الذي يحرز ظاهرا بالدليل المذكور، وإلا فمن المعلوم حجية الظهور مع عدم وصول الأظهر وإن كان موجودا في عالم الواقع، يعني مو المدار على الوجود الواقي.

لكن الظاهر أن الرافع لحجية الظهور هو وجود الأظهر واقعا، وأن البناء على حجيته مع عدم وصوله لأصالة عدمه، لأن نحن نتمسك بأصالة عدم القرينة، وهذا شنسميه في مثل هذا المقام الذي نحتمل وجوده لكنه لم يصل إلينا؟ نسميه ورودا ظاهريا مو ورود واقعي، لأنه يمكن الموضوع ما ارتفع...

 نظير أصالة عدم المعارض وأصالة عدم القرينة المعول عليها عند العقلاء، لا لتحقق موضوع الحجية واقعا، فقيام الدليل على وجود الأظهر يحرز ارتفاع موضوع حجية الظهور، بس أي إحراز؟ مو إحراز واقعي كما قال حتى يصير الورود واقعياً، وإنما إحراز ظاهري، كقيام الدليل على فسق الشاهد، قد يكون قام الدليل على فسقه، بس هو موب فاسق، فارتفعت شهادته ظاهراً، مو في عالم الواقع...

 وليس وروده إلا ظاهريا. فتأمل في المطلب، حتى يعني، هو شاك في المطلب يبدو الماتن.

وأما عدم التعويل على احتمال عدم صدور الأظهر لبيان المراد الجدي، لأنه قلنا قد الواحد يتجوز ويتصرف في بعض الأدلة، ترى حتى الفقهاء تشوف عندهم هالتصرفات كذا، بعضهم يتصرف في الأدلة، هو يتصرف، الآن إذا خلصنا نجيب بعض الأمثلة في مثل كذا، بس الدليل غاية في الوضوح، اشلون تتصرف فيه، مشكل يعني التصرف فيه، دليل غاية في الوضوح...

وأما عدم التعويل على احتمال عدم صدور الأظهر لبيان المراد الجدي، فلأن أصالة الجهة وإن كانت من الأصول العقلائية كأصالة الظهور، إلا أنها متقدمة عليها طبعا بمقتضى المرتكزات، لأقوائيتها. إلا أن تقوم بعض الأمارات العرفية على خلافها فيشكل البناء عليها حينئذ، وهو خارج عن محل الكلام...
هذا واضح كلامي الذي أقراه وإلا يحتاج أشرحه؟
ولعل هذا هو الوجه في قيام سيرة الفقهاء، الذي قلنا تستند إلى الإرتكاز، ويصير جميع ما أصلناه وفرعناه وأبنا مفاصله غاية في الوضوح...

 في مقام الاستدلال على الأخذ بمقتضى الجمع العرفي ولو مع عدم قطعية صدور الأظهر أو جهته، يعني هكذا ديدن الفقهاء، حيث لا يظهر منهم الرجوع في ذلك لأدلة خاصة تعبدية، بل يجرون على ذوقهم الذي يستند إلى مرتكزات العرف، على مقتضى المرتكزات العقلائية في الجمع بين الأدلة وتقديم بعضها على بعض، لأن بعضها أقوى من بعضها الآخر، وقد مر علينا أنه في بعض الأحيان نقدم ما ورد أولاً، لأنه هو الأقوى في ظهوره، وما ورد ثانيا نحمله على درجة من الترجيح، لا تنسوا هذا....

الأمر الرابع : حيث سبق أن ملاك الجمع العرفي ترجيح أقوى الظهورين وتنزيل الأضعف منهما عليه، فتشخيص ذلك موكول لنظر الفقيه عند الابتلاء بالأدلة، لعدم انضباط القرائن الداخلية في ظهور الكلام بنحو يتيسر إعطاء الضوابط العامة المستوعبة، وقد تكفلت بعض مباحث الأصول اللفظية بتبيان القاعدة في خصوص بعض الظهورات عام وخاص، هذا واضح، عندنا قاعدة عام وخاص شنسوي؟ نخصص، مطلق ومقيد،واضح قاعدة عامة، حاكم ومحكوم، واضح....

كما تعرض غير واحد في مباحث التعارض للكلام في بعض آخر، الذي قلنا هذا مو واضح، موارد اختلف فيها، فبعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذاك...

منها : تعارض العموم الوضعي والإطلاقي بنحو العموم من وجه، حيث يدور الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العموم للعام، شنسوي هنا؟
فقد جزم الشيخ الأعظم...ش

شوفوا الشيخ الأعظم ترى عظيم جداً، فعلا العظمة في محله، بترجيح التقييد، بناء على استلزامه المجاز في المطلق، لعدم إفادته الإطلاق العموم بالوضع، لما يقول مثلا: ولا تكرم الفاسق، يقول هذا ما يريد كل فاسق، يريد كل فاسق بس غير العالم الذي وجب إكرامه بعموم العام، ليش؟ نقول نحن نضطر أن نقيد إطلاق المطلق لئلا نقع في ورطة بتخصيص عموم العام، الذي دلالته قوية جاية من الوضع، عرفنا، هذه جاية من عدم البيان والأمر فيه غاية في السهولة، شفت شيقول؟

 بل بمقدمات الحكمة، كما هو المعروف عند محققي المتأخرين.

ومرجع ما ذكره في توجيه ذلك إلى أن مقتضي البناء على العموم لما كان هو الوضع فلا مجال لرفع اليد عن كلمة (كل)، فتصير (كل) دالة على ماذا؟ إكرام أي عالم، حتى لو كان فاسقاً...

 بالإطلاق الذي يكون مقتضي البناء على العموم فيه مقدمات الحكمة، لعدم تمامية المقدمات المذكورة مع عموم العام، لأن عموم العام يصلح بيانا لتقييد المطلق...

 لأن منها عدم البيان، والعموم ـ بعد تمامية مقتضيه وعدم ثبوت المانع منه ـ بيان، فلا يبقى معه مقتضى التمسك بإطلاق المطلق.

وقد دفعه المحقق الخراساني، يعني رد على أستاذه: بأن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام الخطاب، التخاطب، هو جاي يتكلم، يعني في القرائن المتصلة وليس في القرائن المنفصلة التي نحن الآن بصدد الكلام عنها...

 المفروض عدمه في المقام لا عدم البيان مطلقا ولو منفصلا، بل البيان المنفصل  دليل آخر له استقلال، في قوة الدليل الذي ورد أولاً، يعني في رتبته، عرفنا شيقول الآخوند؟

من سنخ المانع من الإطلاق بعد تمامية مقتضيه، كالتخصيص المنفصل للعام، فلا يكون العام في الفرض رافعا لمقتضي الإطلاق، حتى يصير بيانا عليه ويقيده، بل كل منهما مانع من تأثير مقتضي الآخر بعد تماميته، يعني يتعارضان، لأن كلاً منهما في نفس الرتبة، عند من؟ عند الآخوند...

بعد تماميته، ولا بد في الترجيح بينهما من ورود مرجح، نرجع إلى ذوق الشارع، إلى العرف، إلى إعمال بعض القواعد الأخرى مثلاً، مطابقة الكتاب، السنة، كذا، يصير دليلان مختلفان، نرجح أحدهما على الآخر بإحدى المرجحات مثلاً.
ثم إن بعض الأعاظم، المحقق النائيني أنكر ذلك مشيرا إلى مبناه في مبحث الإطلاق من أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان، حتى المنفصل مر علينا هذا البيان، من النائيني، تتذكرون هذا؟ توه قبل وريقات معدودة...

 ولو كان منفصلا، فيتم ما ذكره الشيخ الأعظم قدّس سرّه من أن البيان المنفصل بيان رافع لمقتضي الإطلاق.

لكن ما ذكره المحقق النائيني (قدّس الله نفسه) في مبحث المطلق والمقيد في وجه مانعية البيان المنفصل من استكشاف مراد المتكلم من الإطلاق راجع إلى ما تقدم عنه في أول هذا الفصل من عدم انعقاد ظهور الكلام التصديقي بالعثور على البيان المنفصل، ونحن ناقشناه هذا أو ما ناقشناه، رددناه وإلا لم نرد عليه؟ قلنا: الشارع مشى على طريقة العرف وليس له طريقة تختص به...

من عدم انعقاد ظهور الكلام بالعثور على البيان المنفصل، وهو ـ لو تم ـ لا يفرق فيه بين العموم والإطلاق، ولا سيما بناء على ما ذكره، يعني نقول من فمك أدينك، إذا قال الآخوند كلاهما في رتبة واحدة، فكل منهما صالح أن يكون بيانا للثاني، يعني فيتساويان...

في مبحث العموم من أن استفادته موقوفة على تمامية مقدمات الحكمة في مدخول أدوات العموم، إذ يرجع العموم للإطلاق حينئذ....

هذا فيه نكتة تحتاج إلى بيان ستأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

